كان كلامنا المتقدم في استدلال الشيخ الأعظم (قدس الله نفسه الزكية) على وجوب متابعة القطع واستحالة ردع الشارع، بأن ردع الشارع يلزم منه التناقض أما في الواقع أو في نظر القاطع، وبما أن التناقض مستحيل فردع الشارع عن القطع مستحيل، ثم أوردنا إشكال الماتن على الشيخ الأعظم، وخلاصته: أن ما يعطينا إياه التناقض هو اليقين بالاستحالة، القطع بالاستحالة، فلو كان اليقين بالاستحالة دليلاً على حجية اليقين في وجوب المتابعة والاستحالة للردع لكان مصادرة على المطلوب، الدليل نفس المدعى، ولذلك قال هذا الاستدلال لا يصلح، بل ينبغي الاكتفاء ببديهية حجية القطع، وبداهة عدم ردع الشارع عنه، ولا نحتاج إلى الاستدلال لاستحالة التناقض لأن ذلك يرجعنا إلى المصادرة على المطلوب، ثم أورد إشكالاً ثانياً: بأن الردع عن العمل بالقطع لا يلزم منه التناقض أصلاً، لماذا لا يلزم منه التناقض، لأنه عندما يقول لنا لا تعمل بالقطع، ليس معنى ذلك أنه يرخصنا في العمل بخلافه حتى يلزم من ذلك التناقض، وإنما ردع الشارع معناه سلب الحجية عن القطع، وفرق بين الردع بمعنى الترخيص الذي يلزم منه التناقض، والردع بمعنى سلب الحجية، ولذلك يقول الماتن: كلام الشيخ الأعظم (يرحمه الله) القائل بأن ردع الشارع يلزم منه التناقض مردود، ردع الشارع لا يلزم منه التناقض، لأن ردع الشارع ليس بمعنى ترخيص الشارع في العمل بالخلاف، وإنما بمعنى سلب الحجية عن القطع، وقد أشكلنا على الماتن بأن كلام الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) دقيق، وكان ناظر ـ الشيخ (يرحمه الله) ـ أن التناقض باعتبار أنه بدهي يصلح أن يكون منبهاً ملفتاً مبيناً وموضحاً إلى بداهة الردع، نحن كثيراً ما، نستدل ببعض البديهيات على بعضها الآخر، ونلفت انتباه من نريد أن نبين له الدليل من خلال دليل يكون متفق عليه، فالأمر في المقام كذلك،  كان هذا هو إشكالنا على الماتن.
المقام الثاني في هذا اليوم هو في منجزية القطع ومعذريته، وقد قلنا: إن القطع منجز ومعذر، الماتن يريد أن يبين أن قول الأصوليين بأن القطع منجز ومعذر يفهم منه أن المنجزية والمعذرية خصيصتان من خصائص القطع، القطع له خصائص، من خصائصه المنجزية والمعذرية، بالضبط كالضاحكية للإنسان، الإنسان حيوان ضاحك، كذلك القطع من خصائصه المنجزية والمعذرية، وما معنى المنجزية؟ يقول: إذا أردنا أن نحلل المنجزية، يمكن أن نقرب المنجزية، نقربها، طبعاً الماتن ليس هذا رأيه، ولكن نحن نريد نقرب، نقربه بما أفاده الآخوند في الكفاية، أن للحكم الشرعي مراتب أربع، مرتبة الاقتضاء، المسماة بالشأنية، بمعنى وجود الملاك، ممثل المعراجية للمؤمن بالنسبة للصلاة، والمرتبة الثانية مرتبة الإنشاء، كتابة القانون، والمرتبة الثالثة إصدار ذلك القانون، التي ماذا نسميها؟ مرتبة الفعلية، والمرتبة الرابعة إيصال ذلك القانون الذي أصدره المولى إلى المكلف، وهذه مرتبة المنجزية، نحن لماذا أوردنا رأي الآخوند؟ حتى نوضح ما هو المراد بالمنجزية، يعني وصول التكليف من لدن المكلِّف إلى المكلَّف، من لدن المولى إلى العبد، فلما يصل إليه ويبلغه التكليف، يمتثل ويطيع، ويتحرك، هذه هي المنجزية، إذاً قولهم بأن القطع منجز يريدون به وصول التكليف بعد طي المراحل الأخرى التي ذكرناها وإن كان الماتن لا يتفق مع هذا المبنى كما سوف يأتينا، وعندما نقول أيضاً ماذا؟ القطع معذر، بمعنى أننا إذا وصلنا علم جازم بعدم وجود التكليف كان علمنا وإن أخطأ الواقع معذر لنا، بحيث إذا جئنا في يوم القيامة، لماذا لم تصل؟ قلنا: كنا قاطعين بعدم وجوب الصلاة في المورد الكذائي، قيل: (ادخلوها بسلام آمنين) هذه معنى المعذرية ومعنى المنجزية.

الماتن قليلاً عنده إشكال، لنورد إشكال الماتن ثم نرى هل إشكال الماتن في محله أم لا؟

.....

بالعكس، إشكالات الماتن دقيقة، اتفاقاً يا شيخنا إشكالاته دقيقة، وأنظاره أنيقة، ما شاء الله عليه، يعني ناضحة الأفكار في ذهنه، وتعبيراته فعلاً محكمة، يعني عندما تتأمل فيها ترى إحكاماً في تعبيراته (حفظه الله)، لنرَ أولاً الإشكال، يقول الماتن لما نقول إن المنجزية والمعذرية خصيصتان من خصائص القطع، لابد أن نسبق ذلك ببحث حتى يتضح لنا معنى كون القطع معذراً ومعنى كونه منجزاً، يعني نرى القاعدة التي تبتني عليها المعذرية والقاعدة التي تبتني عليها المنجزية، يقول: إذا رأينا الحكم الشرعي نعلم أن الحكم الشرعي بلحاظ عالم الواقع، موجود حكم شرعي في عالم الواقع، هذا الحكم الشرعي كما سوف يأتينا متى نكون من المعذورين في تركه في عدم امتثاله؟ 
واحد: أن نقطع بخلافه، التتن بلحاظ عالم الواقع حرام، ولكن بحثنا وفتشنا وتوصلنا من خلال بحوثنا إلى الحلية، إلى القطع بالحلية، خلاف الحرمة الموجودة في عالم الواقع، في هذه الصورة واضح عندنا المعذرية، وأخرى تقوم لدينا حجة معتبرة على خلاف ذلك الحكم الواقعي، يعني يجيء لنا رواية معتبرة تقول لنا: التتن ليس بحرام، نقول: الحمد لله رب العالمين، كفينا المؤونة وتحققت لنا المعونة بهذه الرواية، وثالثة: لا، نقطع بخلاف الحكم، ولا توجد لدينا رواية على خلاف ذلك الحكم، رواية طبعاً معتبرة، وإنما نستطيع أن نجري الأصل المؤمن عليه، نقول: الحمد لله، مشكوك، نحن عندنا أصول عقلية وأصول شرعية تؤمننا مما شككنا فيه، أما الأصل العقلي فقبح العقاب بلا بيان، وأما الأصل الشرعي فرفع عن أمتي ما لا يعلمون، أيضاً نكون معذورين أو لا؟ معذورين، والصورة الرابعة: التتن حرام، وفي حكم شرعي موجود في اللوح المحفوظ بحرمته، لكن ولو، التفتنا نحن إليه إلى أنه فيه شيء ما، فيه لعله هناك حكم شرعي، لا ندري فيه حكم أو ما فيه حكم؟ يعني صرنا ماذا؟ في حالة من الذهول إذا صح التعبير، الذي أصلاً فيه حكم أو ما فيه حكم، ليس بلحاظ التتن وحده، وإنما بلحاظ وجود حكم شرعي، هل يوجد حكم شرعي أو ما يوجد، ولكن الموجود في عالم الواقع ليس فيه إلا هذا الحكم بحرمة التتن، ولكن نحن لاندري، الحكم هذا بالحرمة عن التتن أو عن شيء آخر؟ المهم  أن نحن عندنا ذهول، غفلة، ولكن هذا الذهول وتلك الغفلة غير ناشئة عن تقصير، وإنما عبروا بهذه الحالة التي كان يعبر بها القدماء، هي جميلة، يقولون: تبلبل الحال والبال، والابتلاء بالأشغال وكثرة الحل والترحال، وسطرين بعد زيادة على هذا،ما أكثره، المهم أنه غافل مطلق عن ذلك الحكم الموجود في اللوح المحفوظ، لكن لا عن تقصير، أصلاً ما قادر نحن حسب تعبيرنا أنه يلتفت....

ففي هذه الحالة هذه التي أوردناها ماذا يصير؟ حكم موجود، غفلة موجودة عنه، لكن لا عن تقصير، وإنما للامتلاء بالمعاذير، وهذا أيضاً نكون معذورين أو غير معذورين؟ أيضاً معذورين، يقول: (الصحيح بأن المعذرية ليست من الخصائص للقطع، إذ رأينا أننا نعذر، نكون معذورين عند الله تبارك وتعالى، مع القطع تارة ومع قيام الحجة المعتبرة على الخلاف بالرواية ومع وجود الأصل المؤمن، ومع الغفلة أصلاً لكن لا عن تقصير، فإذاً المعذرية لاينبغي أن يقال إنها خصيصة من خصائص القطع، لأنه ما معنى الخصيصة؟ إنه تكون ما تختص به، مثل الضاحكية لدى الإنسان والحال أن القطع ليس كذلك، إذ رأينا أن المعذرية ليست خصيصة، هذه كما نقول عرض عام، يعرض القطع ويعرض الأصل ويعرض الحجة المعتبرة وغير ذلك، فالصحيح ماذا ينبغي أن نعبر إذا صح التعبير؟ نقول هكذا: القطع معذر كالحجة المعتبرة والأصل العملي المؤمن وما يسوغ معه  العذر كالامتلاء بالمعاذير الذي نحن قلناه، ولا ينبغي أن نقول هكذا: من خصائص القطع المعذرية، لأن لو قلنا ذلك لكان معنى ذلك أن المعذرية لا تكون لغيره، والحال كما رأينا تكون له ولغيره، وهكذا الحال عندما أيضاً نأتي إلى المنجزية،لأن المنجزية تارة تكون مع القطع وأخرى مع قيام الحجة المعتبرة كالأمارة، وثالثة مع قيام الأصل الدال مثلاً على وجوب الاحتياط، ورابعة نقطع بخلاف التكليف، انظروا قطع، لكن عن تقصير، قصرنا ما بحثنا، رأينا رواية مثلاً تقول لنا: نعم لا يجب على المكلف أن يصلي صلاة ركعتين في أول كل شهر، وقلنا الحمد لله عندنا رواية، وما بحثنا سائر الأدلة، جئنا يوم القيامة، قال: يا لله نسألك عن صلواتك، قلنا له: الحمد الله الصلاة اليومية موجودة، والصلاة الكذائية موجودة، قال: وأين الصلاة التي هو أول كل شهر؟ قلنا له: ما فيه، موجودة الرواية، قال: أي رواية؟ إلى جانب تلك الرواية كان موجوداً الدليل الكذائي والدليل الكذائي والدليل الكذلك، ولم تبحث عنه، فماذا يصير؟ قطع، مع أنه حصل عندنا قطع من خلال الرواية، لكن هذا القطع نشأ عن تقصير بمعنى أن الحجة ملزم، نحن ملزمين بالإتيان بتلك الصلاة وبما أنا فرطنا بيها فالمصير هو والعياذ بالله، والعياذ بالله وفقط وهذا يكفي...

.....

هذا يسمونه الاختصاص (نحن ملزمين) ما يصير بعد نحن لابد تنصب، في مثل هكذا إذا بدأت، كمثل:

نحن العرب أسخى من بذل.....

مر عليك في الألفية، فنقول: ملزمين....

وخامسة أيضاً: مع الغفلة المطلقة، مارأينا الرواية، أصلاً ما توجهنا، كنا عندنا القدرة، ولدينا المكنة من أن نبحث وأن نصل إلى التكليف، لكن ماذا؟ شغلتنا أموالنا وأهلونا، فما بحثنا، فانظر، العلم كان ماذا منجزاً، قيام الحجة أيضاً منجز، الأصل الدال على وجوب الاحتياط أيضاً منجز، القطع بخلاف التكليف، لكن بما أنه نشأ عن تقصير أيضاً منجز، الغفلة المطلقة حتى، لكن عن تقصير، أيضاً منجزة للتكليف، فالمنجزية والمعذرية في الحقيقة ليست من الخصائص للقطع، بل القطع صحيح منجز ومعذر، لكن ليس من خصائصه كما رأينا، لأن الخصيصة عندما تكون خصيصة لازمة بمعنى تختص به دون ما سواه، دون غيره......

.....

من فوائده، خوش تعبير، فائدة، نعبر أنه من فوائد القطع أنه ينجز التكليف عندما يقوم عليه، ويعذر عنه عندما يقوم على عدمه، هذا خوش تعبير، فائدة من فوائد القطع، واضحة لنا الآن الفكرة؟ 

طبقوا ثم يأتينا الكلام الذي بعده...

....

طبعاً هذا الذي قلنا الإشكال على الماتن، يعني الماتن طبعاً ما جزم بهذا، الماتن ما جزم بأنه إشكال على العلماء، لكن قال كأنه إيماءة، يعني كأنه نوعاً من تلميح العلماء إلى أن هذا من الخصائص، لأنه دائماً يقولون انتبه ترى القطع منجز ومعذر، ولكن هم ما صرحوا بذلك، قالوا من الخصائص له المنجزية والمعذرية! لأنه أصلاً هم يقولون في تعبيراتهم ماذا؟ الإمارة تنجز وتعذر، والأصل المؤمن أيضاً ينجز ويعذر، فهذا ليس جايين يحصرون ويخصصون ويبينون أن من الخصائص اللازمة للقطع المنجزية والمعذرية حتى يشكل، إذا كان في بعض تعبيراتهم ما يوهم ذلك يكون إلفات نظر الماتن لرفع هذا الوهم في محله وإلا فلا...

تطبيق:

المقام الثاني: 

في منجزية القطع ومعذريته، ولا إشكال عندهم في ثبوتهما للقطع في الجملة، لكن لا يبعد كون موضوع المعذرية والمنجزية أمراً آخر يجتمع مع القطع تارة ومع عدم القطع أخرى، ليس من خصائص القطع، ولا خصوصية كما يظهر من بعض التعبيرات بأن من خصائص القطع المنجزية والمعذرية، لا، لو كان خصوصية كان لا تعتريه غيره، ولاتجتمع إلا معه....

 بيان ذلك، نبين عدم الخصوصية: طبعاً يمكن يظهر من بعض التعابير هذا الإيهام، بعض تعبيرات الأصوليين، ولكن حتى الظاهر من يظهر منه لا يريد أنها من الخصائص، لوضوح أن ماذا؟ لكن لا بأس بكلام الماتن كرد وهم، لا بأس، دفع دخل مقدر، يعني لو أشكل علينا ترى نوضح، قال بعضهم تصريحاً أن هذا ليس من الخصائص.

بيان ذلك: أن الظاهر أن ملاك المعذرية بحسب مرتكزات العقلاء هي امتناع داعوية الحكم الواقعي، فإن وجود الحكم الواقعي لايصلح بنفسه ليكون منشأ للمسؤولية، يعني مجرد وجود الحكم في اللوح المحفوظ عند الحق تبارك وتعالى نكون نحن ملزمين به، ليس الأمر كذلك.....

بنحو يكون منجَزاً في حق المكلف، ما لم يكن بنحو يصلح لأن يدعو المكلف إلى امتثاله وموافقته، فإذا كان بنحو يمكن أن يكون داعياً للمكلف أصبح منجزاً، أما لو امتنعت الداعوية فلا يكون صالحاً للمنجزية، بل لابد أن يكون المكلف معذوراً عنه....

خلونا الآن نرى الصور التي تكون فيها معذورية للمكلف عن الحكم، إذا عرفت هذا فامتناع الداعوية للحكم الواقعي بنحو لابد معه من القول بالمعذرية،طبعاً أنا لماذا جئت بكلام الآخوند؟ حتى نعرف مراتب الحكم، ونعرف ماذا يريد الماتن يقول، لأنه في الحقيقة هذه المنجزية والمعذرية عن أي شيء؟ عن المرتبة الرابعة في نظر الآخوند من مراتب الحكم، يعني مرتبة وصول التكليف إلى المكلف، انظروا الآن متى نكون معذورين على الحكم؟ إذا قطعنا بخلاف الحكم الواقعي، ولكن انتبهوا، بشرط أن لا يكون القطع عن تقصير، كما إذا كان عندنا صفيف لبعض الطيور أو دفيف لبعضها الآخر، وقلنا هذه الطيور ما صفت بأجنحتها إلا لكون الحكم كذا، فصار عندنا قطع بالحكم من ماذا؟ من صفيف الطير، بحرمة حكم من الأحكام....
لكن هذا القطع كما قلنا يشترط فيه أن لا يكون ناشئاً من تقصير، أما إذا نشأ عن تقصير، غير معذورين، ما فيه معذرية للقطع....

وأخرى مع قيام الحجة المعتبرة على خلاف ذلك الحكم، ورد عندنا دليل ضعيف، بحثنا قامت لدينا حجة معتبرة على خلاف مدلول ذلك الدليل، الحمد لله رب العالمين، أيضاً الحجة المعتبرة تكون معذرة....

وثالثة مع وجود الأصل المؤمن منه، أصل مؤمن خلاص، صحيح نحن عندنا شك في الحرمة، لكن بما أننا أجرينا الأصل العملي...

ورابعة مع الغفلة المطلقة، لكن بشرط أن تكون هذه الغفلة لا عن تقصير....

لنرَ الآن الصور الأربع يقول: 

إذ في الصورة الأولى بخلاف الحكم لا عن تقصير، والرابعة الغفلة المطلقة لا عن تقصير، ما فيه داعوية للحكم في هاتين الصورتين، كما نلاحظ، باعتبار لا إلتفات إليه، لما هو المعلوم  من توقف داعوية الداعي على الإلتفات إليه، والصورة الأولى والرابعة القطع به أو الغفلة المطلقة عنه ما فيه داعوية.

وفي الصورة الثانية والثالثة، التي هي قيام الحجة على خلافه أو الأصل المؤمن عنه، وإن كان احتمال التكليف والإلتفات إليه متحققة، إلا أن الاحتمال لا يكفي للداعوية مع وجود الأصل المؤمن، أو الدليل المعتبر على الخلاف، في إهمال التكليف المحتمل كما لا يخفى.

كما أن إمكان داعوية الحكم الواقعي، نأتي لماذا؟ لمنجزية، تارة مع القطع به، وأخرى مع قيام الدليل المعتبر الحجة عليه، وثالثة مع قيام الأصل الملزم بمراعاته، ورابعة: مع القطع بخلافه عن تقصير، رأينا كيف؟ يتنجز علينا، لماذا؟ مع عندنا قطع بالخلاف، ولكن لأن قصرنا، وخامسة: مع الغفلة المطلقة عنه، أيضاَ عن تقصير، إذ في الصور الثلاث الأول يكون الواقع قد بلغ مرتبة الداعوية الفعلية، يعني في صور القطع بالحكم الشرعي، صار حجة وداعي لنا فعلاً لإمتثال قيام الرواية المعتبر عليه حجة، وداعية لنا لامتثاله، وأيضاً قيام الأصل الملزم بالاحتياط تجاهه، يكون منجزاً هذا الأصل، لأنه وجوب الاحتياط….

ولذلك يقول: في الصور الثلاث الأول يكون  الواقع قد بلغ مرتبة الداعوية الفعلية، وفي الصورتين الأخيرتين وإن لم يكن كذلك، لفرض عدم احتمال التكليف الذي هو شرط في فعلية الداعوية، داعوي التكليف لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون عندنا دليل عليه، أما نحن هنا قطعنا بخلافه، لكن بما أن قطعنا عن تقصير، صار ماذا؟ صار تنجز عندنا بالتكليف، حتى مع القطع بخلافه، لأنه عن تقصير، رأينا فقط رفيف الطير أو صفيفه.

.....

هذا سوف يأتينا إن شاء الله، سوف يأتينا أنه هل يمكن هذا تقييد الحكم العقلي بما إذا نشأ عن تقصير أو لا؟ هو يقول أنه يمكن في هذا....
وإن لم يكن كذلك لفرض عدم احتمال التكليف الذي هو شرط في فعلية داعويته، إلا أنه لما كان المفروض أن عدم احتمال التكليف نشأ عن التقصير، بحيث لولا تقصير المكلف لكان احتمال التكليف بنحو منجز متيسراً، وكان ذلك راجعاً  إلى إمكان داعوية التكليف ذاته، وتعذرها، استند إلى ماذا؟ إلى تقصير المكلف، صحيح تعذر التكليف في حالة الغفلة المطلقة عنه، أو القطع بخلافه عن تقصير، لكن من أين نشأ التعذر؟ من تقصير المكلف، فلا يكون هذا التعذر يمنع من منجزية التكليف في حق المكلف، عرفنا؟ 

بعد، يقول: على أن الحكم وإن لم يلتفت إليه بعنوانه تفصيلاً في الصورتين الأخيرتين، يعني نحن ما التفتنا، عندنا قطع بخلافه، ما التفتنا إليه تفصيلاً، وكذلك غفلنا عنه مطلقاً، إلا أن فرض التقصير يستلزم الإلتفات إليه إجمالاً، لأنه نحن استعجلنا في الحقيقة، التقصير عبروا على حد تعبيراتنا نحن ماذا؟ استعجل الإنسان وما سبر كل الأدلة، رأى بعض الأدلة واكتفى، اتكأ عليها، ولو التفت لكل الأدلة لظهر له خلاف ما قطع به، كان ملتفتاً في الجملة أن هناك تكليف، تالي مثلاً ماذا؟ امتلأ وقته كما عبرنا، يقول هذا لا يكفي...

لأن التقصير إنما يكون مع الإلتفات إلى وجود أحكام في الشريعة يجب الخروج عنها، ويجب على المكلف أن يفحص ليصل إلى تلك الأحكام الموجودة في الشريعة، ولذلك يقول: إنما يكون مع الإلتفات إلى وجود أحكام في الشريعة، يجب الخروج عنها، والفحص مقدمة لذلك، ولو بنحو الإلتفات، ومثل هذا الإلتفات الإجمالي للحكم، يكفي في صلاحية الحكم لداعوية المكلف وتنجز الحكم على المكلف فلاحظ، يعني في الصورتين، في صورة قطع المكلف بعدم الحكم، لكنه نشأ هذا القطع عن تقصير، وفي صورة الغفلة والذهول المطلق عن الحكم، لكن الغفلة والظهور أياَ عن تقصير يكون المكلف مؤاخذ، ولو بان الحكم في يوم القيامة، لأركس من غفل أو قطع بخلاف الحكم على رأسه في قطع جهنم، لأن الحكم نجز عليه، قال له، قال: قطعت، ماذا قطعك هذا؟ قال: لأنه (والطير صافات)، قال: هذا ما يكفي والطير صافات، الطير صافات مجرد .....

.....

ولذلك يقول: نحن الآن عرفنا أنه ليس من الخصائص ترى، وإن كنا قلنا إشكال الماتن كأنه دفع دخل مقدر على بعض تعبيرات الأصوليين....

ومما ذكرنا يظهر أن المنجزية ملازمة للقطع كوجوب المتابعة، إذ التنجيز إنما يفرض مع إصابة القطع للواقع، ومع يكون الواقع داعياً بالفعل لوصوله إلى المكلف  بنفسه، فيتنجز على المكلف، ولكن ليس معناه أنه إذا ما عنده قطع أيضاً ما يصير التكليف منجزاً عليه، لأنه قلنا قد يتنجز عليه بالأصل العملي أو بالدليل المعتبر،  أما المعذرية فهي مختصة بما إذا لم يكن ناشئاً عن تقصير كما ذكرنا في الشقوق المتقدمة في أول البحث، وقد أشار المحقق الخراساني إلى هذا الفرق الحيثي بين المنجزية والمعذرية، ما هو الفرق؟ أن المنجزية ملازمة للقطع، لكن المعذرية مختصة بما إذا لم يكن ناشئاً عن تقصير.
بهذا نكتفي...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
